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مقدمة

يُُســعدني أن أقــدم الملخــص الاول ونصــف الســنوي لمحكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات 
)»محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات«(. وتُُصــدر محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعات 
- مــن المحكمــة المدنيــة والتجاريــة )»المحكمــة«( وهيئــة التنظيــم - مجموعــة كــبيرة مــن الســوابق القضائيــة 
فــي عــدد متزايــد مــن المجــالات. فعلــى ســبيل المثــال، وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقري�ــر فــي ســبتمبر 2023، 
أصــدرت محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات فــي عــام 2023 وحــده أكثر مــن %20 مــن إجمالــي 
الأحــكام الصــادرة منــذ أول أحــكام المحكمــة فــي عــام 2009. ويعــد هــذا النمــو الكــبير أمــرًًا ســارًًا للغايــة ويُُثبِـِـت 
أن محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات منــتدى كــفء، ومنخفــض الت�كلفــة، ويتســم بالعــدل فــي 

إجــراءات التقاضــي فــي المنازعــات.

تمــر محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات ببرنامــج إصلاح وتحديــث، ويعــتبر ذلــك أحــد الابــت�كارات 
الرئيســية التــي آمــل أن تســاعد فــي تحــسين الخدمــة التــي نقدمهــا لجميــع مســتخدمي المحكمــة، ســواءًً 
كانــوا محــامين، أو متقــاضين، أو مراقــبين مهتــمين. وســيقوم هــذا المنشــور باعطــاء ملخــص لمجموعــة 
مختــارة مــن الأحكام/القــرارات التــي ت�تســم بــأكبر قــدر مــن التطبيــق العــام. كمــا وســيتم تقســيم ملخــص كل 
قضيــة إلــى قســمين: »الوقائــع« و«الحُُكــم«. بالإضافــة الــى انــه ســيكون ممكنًًــا للقــراء التعــرّّف بســرعة الــى 
الوقائــع الأساســية لــكل قضيــة، والأهــم مــن ذلــك، مــا قررتــه المحكمة/هيئــة التنظيــم فــي كل قضيــة علــى 
حدى وأســبابها. ومــن المفيــد أن ت�كــون هنــاك كلمــات أساســية إرشــادية فــي مقدمــة ملخــص كل قضيــة 
لتمــكين القــرّّاء مــن التصفــح بتمعــن إذا رغبــوا فــي ذلــك. وســتغطي كل نســخة مــن ملخــص القضايــا هــذا 
الربــعين الســابقين مــن العــام. وســيعمل ملخــص القضايــا علــى زيــادة الانفتــاح والشــفافية فــي مــا يتعلــق 
ــا  ــأن ملخصــات القضاي بعمــل محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات. وينبغــي لــي عــدم القــول ب
تعــد مجــرد ملخصــات، فهــي ليســت الأحــكام نفســها، وي�جــوز الاعتمــاد علــى الأحــكام فقــط كســلطة فــي هــذا 

الصــدد. وفــي حالــة وجــود أي تعــارض بين الملخصــات والأحــكام نفســها، فت�كــون الغلبــة للأحــكام.

آمــل أن يُُســفر ملخــص القضايــا هــذا عــن زيــادة المشــاركة العامــة مــع محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية 
المنازعــات، والأهــم مــن ذلــك كلــه، أن يكــون مفيــدًًا لأي شــخص مهتــم بعمــل محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز 
تســوية المنازعــات. وأود أيضًًــا أن أُُعــرب عــن شــكري وامتنانــي لكاتبــة المحكمــة الافت�تاحيــة، ليان المقوســي، 

علــى عملهــا الرائــع فــي إعــداد هــذه الطبعــة الأولــى.

عمر العظمة
رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات

 نوفمبر 2023
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شركة بنك عودة ذ.م.م ضد عبد الله أحمد السميط
[2023] QIC (F) 1

القضاة: القاضي اللورد هاميلتون، والقاضي فريتز براند، والقاضي علي مالك؛ مستشار الملك

التاري�خ: 23 يناير 2023

 الكلمات الأساسية: الخدمات المصرفية؛ الخدمات المالية؛ ضمانات؛ حكم مستعجل؛ التبليغ؛ ظروف
است�ثنائية

الوقائع

لقــد منــح البنــك المُُدّّعــي قرضًًــا لشــركة تُُدعــى شــركة القصــر الكلاســيكي للديكــور والتجــارة )»شــركة القصــر 
ًـا شــخصيًًا إلــى  الكلاســيكي«( فــي عــام 2018. وقــد قــدّّم المدّّعــى عليــه فــي هــذه الإجــراءات القضائيــة ضما�ن
المُُدّّعــي، حيــث يضمــن - علــى ســبيل التضامــن والت�كافــل - دفــع كل المبالــغ المســتحقة علــى شــركة القصــر 
الكلاســيكي إلــى المُُدّّعــي. وحصــل البنــك علــى حكــم فــي عــام 2020 ضــد شــركة القصــر الكلاســيكي بموجــب 
ًـا، إلــى جانــب فائــدة مــا قبــل الحكــم بقيمــة 923,046.40 ريــالًاً  اتفاقيــة القــرض بمبلــغ 6,477,518.50 ريــالًاً قطري�
قطريًًــا )]QIC (F) 19 ]2020(. وأخفقــت شــركة القصــر الكلاســيكي فــي الوفــاء بهــذا الحكــم، وبالتالــي، شرع 

البـنـك ـفـي الإـجـراءات القضائـيـة ـضـد المدّّـعـى علـيـه بموـجـب الضـمـان الـشـخصي.

حــاول المدّّعــي تقديــم أوراق الدعــوى إلــى المُُدّّعــى عليــه عــن طري�ــق تســليمها إلــى مســاعد المُُدّّعــى 
عليــه علــى عنــوان العمــل المُُســجل لشــركته. ولــم يقــدم المُُدّّعــى عليــه أي دفــاع فــي الدعــوى، وتقــدم 
المُُدّّعــي بطلــب الحصــول علــى حكــم مســتعجل. وقــد تــم تقديــم طلــب الحكــم المســتعجل عبر الفاكــس. ويكمــن 
الســؤال المطــروح علــى المحكمــة إن كان قــد بُُلّّــغ نمــوذج الدعــوى بشــكل صحيــح مــع مراعــاة أحــكام التبليــغ 

الــواردة فــي المــادة 18.3 مــن لوائــح المحكمــة وقواعدهــا الإجرائيــة )»القواعــد«(.

الحُُكم

لــم يكــن هنــاك أي دليــل علــى أنــه قــد تــم تفويــض مســاعد المُُدّّعــى عليــه بقبــول التبليــغ بنمــوذج الدعــوى، 
ولــم تنــص المــادة 18.3 مــن القواعــد علــى أي حكــم للتبليــغ بالوثائــق للفــرد فــي مــكان عملــه. وكان واضحًًــا 
فــي هــذه القضيــة أن المُُدّّعــى عليــه كان يحــاول إحبــاط عمليــة التبليــغ بالإجــراءات القضائيــة، ولا يمكــن أن 
يكــون مــن مصلحــة العدالــة أن يتمكــن الشــخص المطلــوب إتخــاذ الإجــراءات القضائيــة ضــده مــن إحبــاط تلــك 
الإجــراءات القضائيــة مــن خلال عرقلــة عمليــة التبليــغ لــه عمــدًًا. وكان للمحكمــة بموجــب المــادة 18.3.5 مــن 
ــر رجعــي صلاحيــة التحقــق مــن صحــة التبليــغ غير المطابــق. ولــن ت�تــم ممارســة هــذه الصلاحيــة  القواعــد بأث
إلا فــي ظــروف إســت�ثنائية. واقتنعــت المحكمــة بأنــه كان يجــب أن يكــون المُُدّّعــى عليــه علــى علــم بالتبليــغ 
بنمــوذج الدعــوى فــي مــكان عملــه، نظــرًًا لأنــه كان مديــرًًا للشــركة المُُســجّّلة فــي ذلــك العنــوان، وأنــه يجــب 

أن يكــون أيضًًــا علــى درايــة بشــروط الضمــان الشــخصي بالنظــر إلــى أنــه قــد وقّّــع عليــه.

وفــي ضــوء هــذه الخلفيــة، فقــد جــرت اتصــالات بين المُُدّّعــى عليــه ومحامــي المُُدّّعــي مــن ناحيــة، ورئيــس 
قلــم المحكمــة ومحامــي المُُدّّعــى عليــه مــن ناحيــة أخــرى، وفــي كل مناســبة، كان الموضــوع يتعلــق بكيــف 
يمكــن إبلاغ المُُدّّعــى عليــه بنمــوذج الدعــوى. ولــم تُُــؤتِِ هــذه الإتصــالات ثمارهــا. وخلصــت المحكمــة إلــى 
أن المُُدّّعــي إتخــذ خطــوات معقولــة، إن لــم ت�كــن شــاملة، لإنفــاذ عمليــة التبليــغ وفقًًــا للمــادة 18.3.5 مــن 
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القواعــد. وفــي ظــل ظــروف هــذه القضيــة، أصــدرت المحكمــة أمــرًًا بأثــر رجعــي للتحقــق مــن صحــة التبليــغ غير 
المطاـبـق لنـمـوذج الدـعـوى وت�كـلـل طـلـب الحـكـم المـسـتعجل المـقـدم ـمـن المُُدّّـعـي بالنـجـاح.
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فادي سبسبي ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م﻿
[2023] QIC (F) 4

 القضاة: القاضية الموقرة/فرانسس كركهام )حاصلة على وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية(،
والقاضي فريتز براند والقاضي جورج أريستيس

التاري�خ: 25 يناير 2023

الكلمات الأساسية: الت�كاليف؛ المتقاضون شخصيًًا؛ عدم كشف الأطراف عن التمثيل القانوني

الوقائع

أقــام السيد/سبســبي دعــوى أصليــة ضــد شــركة ديفايــزرز للخدمــات الاستشــارية ذ.م.م )»شــركة ديفايــزرز«(، 
والتــي ردت عليهــا شــركة ديفايــزرز بدعــوى مقابلــة. وفــي ســياق الإجــراءات القضائيــة الأوليــة، حكمــت 
الإجــراءات  وطــوال  ديفايــزرز.  لشــركة  المقابلــة  الدعــوى  ورفضــت  سبســبي،  الســيد/  لصالــح  المحكمــة 
القضائيــة، لــم يكشــف السيد/سبســبي عــن وجــود تمثيــل قانونــي، ولــم يقــدم فــواتير مــن مكتــب الــشرق 
للمحامــاة ت�كشــف عــن تمثيلــه القانونــي إلا بعــد حكــم المحكمــة لأول مــرة. وقــام السيد/كريســتوفر غــراوت، 
رئيــس قلــم المحكمــة، بتقي�يــم الدعــوى ومنــح السيد/سبســبي ت�كاليــف بقيمــة إجماليــة قدرهــا 70,000 ريــال 
ــا لمراجعــة التقي�يــم، بزعــم )1( أنــه لــم يكــن مــن المــفترض منــح أي  قطــري. وقــد قدمــت شــركة ديفايــزرز طلبًً

ت�كاليــف، و)2( أن المبلــغ كان غير متناســب علــى أي حــال.

الحُُكم

لقــد درســت المحكمــة قــرار رئيــس قلــم المحكمــة بعنايــة ووجــدت العديــد مــن التناقضــات والإغفــالات. وكانــت 
إحدى الهفــوات المهمــة ت�تمثــل فــي عــدم وجــود ســبب واضــح وراء قــرار رئيــس قلــم المحكمــة بمنــح الســيد/

سبســبي مبلــغ 70,000 ريــال قطــري. وأكــدت المحكمــة أيضًًــا أنــه كان يتــعنيّن علــى الأطــراف الكشــف عــن 
ــاء عمليــة التقاضــي. وقــد  تمثيلهــم القانونــي للســماح بإجــراء تقي�يــم عــادل وشــفاف لمخاطــر الت�كلفــة أثن
افترضــت شــركة ديفايــزرز أن السيد/سبســبي لــم يكــن ممــثلًاً قانونيًًــا، مــا أثــر بشــكل كــبير فــي حســاب المخاطــر 
فــي مــا يتعلــق بالت�كاليــف القانونيــة. وقــد رأت المحكمــة أنــه ينبغــي لشــركة ديفايــزرز عــدم تحمــل عــبء 
الت�كاليــف القانونيــة لأن الت�كاليــف كانــت ت�تعلــق بمكتــب شرق للمحامــاة وليــس فــي مــا يخــص أي نفقــات 
أخــرى ت�كبدهــا السيد/سبســبي بصفتــه متقاضيًًــا شــخصيًًا. وألغــت المحكمــة قــرار رئيــس قلــم المحكمــة بمنــح 
مبلــغ 70,000 ريــال قطــري كت�كاليــف لصالــح السيد/سبســبي وقضــت بأنــه لا يحــق للسيد/سبســبي الحصــول 
علــى أي ت�كاليــف ت�تعلــق بالدعــوى الأصليــة أو بمرحلــة تقي�يــم الت�كاليــف. وأمــرت الدائــرة الابتدائيــة الســيد/

سبســبي بدفــع مبلــغ 10,000 ريــال قطــري إلــى شــركة ديفايــزرز لتغطيــة الت�كاليــف التــي ت�كبدتهــا بنفســها 
أمــام المحكمــة بشــأن هــذه المراجعــة.
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ميتشسلاف دومينيك ورنيكوسكي ضد شركة سي أيتش أم العالمية ذ.م.م
[2023] QIC (C) 1

القضاة: رئيس قلم المحكمة، السيد/كريستوفر غراوت

التاري�خ: 2 فبراير 2023

الكلمات الأساسية: الت�كاليف؛ المتقاضون شخصيًًا؛ معدل الأجر بالساعة

الوقائع

أقــام المُُدّّعــي، وهــو موظــف ســابق لدى المُُدّّعــى عليهــا، دعــوى ت�كللــت بالنجــاح للحصــول علــى الراتــب غير 
المدفــوع بمبلــغ 33,000 ريــال قطــري. وقــد رفضــت دائــرة الإســت�ئناف لاحقًًــا طلــب المُُدّّعــى عليهــا للحصــول 
علــى إذن بالإســت�ئناف. ولــم يتمكــن المُُدّّعــي والمُُدّّعــى عليهــا بعــد ذلــك مــن الإتفــاق علــى مبلــغ »الت�كاليــف 
المعقولــة« للمُُدّّعــي، لاســيما فــي مــا يتعلــق بمعــدل الأجــر بالســاعة، إذ تمكــن مــن المطالبــة بــه باعتبــاره 

متقاضيًًا شخصيًًا.

الحُُكم

قــررت المحكمــة أن المســألة الأساســية كانــت ت�كمــن فــي تحديــد التعويــض المناســب للمتقاضــي شــخصيًًا 
عــن الوقــت الذي يقضيــه فــي قضيتــه، » فــي مقابــل رفــع دعــواه ومتابعتهــا”. ولــم تقــدم لوائــح المحكمــة 
وقواعدهــا الإجرائيــة )“القواعــد”( طريقــة واضحــة لمثــل هــذه الحســابات. ومــن خلال المقارنــة مــع قواعــد 
يحــق  بأنــه  المحكمــة  أقــرت   ،)46.5 المدنيــة  الإجــراءات  )قاعــدة  وويلــز  إنجــلترا  لدى  المدنيــة  الإجــراءات 
للمتقاضــي شــخصيًًا الحصــول علــى شــكل مــن أشــكال التعويــض عــن وقتــه. وقــد رأت المحكمــة أنــه مــن غير 
المناســب إســتخدام معــدل الأجــر بالســاعة المهنيــة للمُُدّّعــي أو معــدل أجــر العمــل الســابق كأســاس لهــذا 
الحســاب. بــل بــدلًاً مــن ذلــك، وبالنظــر إلــى البيئــة الاقتصاديــة المحليــة والقضايــا المماثلــة، حــددت المحكمــة 
معــدل أجــر بالســاعة قــدره 100.00 ريــال قطــري )حوالــي 27.00 دولارًًا أمريكيًًــا( كتعويــض عــادل عــن كل ســاعة 

للمتقاضــي شــخصيًًا.
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خديجة المرهون ضد شركة مجموعة أوريدو﻿
[2023] QIC (F) 5

 القضاة: القاضي فريتز براند، والقاضية هيلين ماونتفيلد مستشارة الملك، والقاضية الدكتورة/منى﻿
المرزوقي

التاري�خ: 15 فبراير 2023

 الكلمات الأساسية: التوظيف، الفصل التعسفي؛ الغياب دون إجازة؛ لوائح العمل المتبعة لدى مركز قطر
للمال لعام 2020؛ التمي�يز العنصري؛ الأضرار المعنوية

الوقائع

أقامــت المُُدّّعيــة، وهــي موظفــة لدى المُُدّّعــى عليهــا لــفترة طويلــة، دعــوى تزعــم فيهــا الفصل التعســفي، 
والتمي�يــز العنصــري، وعــدم دفــع بــدل عــن فترة الإخطــار، والمخالفــات الإجرائيــة المرت�كبــة فــي عمليــة إنهــاء 
خدمتهــا. وتغيبــت المُُدّّعيــة عــن عملهــا دون إجــازة لمــدة 7 أيــام مت�تاليــة، ولــم تــرد علــى إتصــالات المُُدّّعــي 
ــخ  ــا بالفصــل فــي 8 ديســمبر 2021، ولكنهــا حــددت تاري� ــر غيابهــا. وأصــدرت المُُدّّعــى عليهــا خطابًً عليهــا لتبري�
إنهــاء خدمــة المُُدّّعيــة بأثــر رجعــي إلــى 17 أكتوبــر 2021. علــى العمــوم، زعمــت المُُدّّعيــة أنــه قــد تــم فصلهــا 
ظُُلمًًــا دون إخطــار فــي ظــل عــدم عقــد جلســة ت�أديبيــة لســبب تغيبهــا بــدون إجــازة لأكثر مــن 7 أيــام مت�تاليــة؛ 
وكانــت جلســات الإســتماع الت�أديبيــة مطلوبــة بشــكل عــام فــي سياســة المــوارد البشــرية مــا لــم تعــتبر غير 
ضروريــة، مــن دون الإخلال بالمــادة i( 24( مــن لوائــح العمــل المتبعــة لدى مركــز قطــر للمــال لعــام 2020 التــي 
ــم يتــم الكشــف عــن سياســة المــوارد البشــرية الخاصــة  نصــت علــى الفصــل الفــوري فــي تلــك الظــروف. ول

بالمُُدّّعــى عليهــا لموظفيهــا، وكان ذلــك يشــمل المُُدّّعيــة.

الحُُكم

وجــدت المحكمــة أن المُُدّّعــى عليهــا قــد أخطــأت فــي تحديــد تاري�ــخ إنهــاء عمــل المُُدّّعيــة بأثــر رجعــي مــن دون 
مبرر معقــول، وخرقــت المتطلبــات الإجرائيــة بموجــب المــادة 15 )5( مــن لوائــح العمــل المتبعــة لدى مركز قطر 
للمــال لعــام 2020 )“اللوائــح”( حيــث كان ينبغــي للمُُدّّعــى عليهــا أن تطبــق سياســة عــدم التمي�يــز والمســاواة 
وتعلــن عنهــا لجميــع موظفيهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 15 مــن اللوائــح. وعلاوة علــى ذلك، 
رأت المحكمــة أنــه قــد تــم فصــل المُُدّّعيــة بشــكل غير قانونــي فــي ظــل عــدم عقــد جلســة إســتماع ت�أديبيــة، 
مــن دون الإخلال بالمــادة i( 24( مــن لائحــة العمــل، إذ اختــارت الشــركة المُُدّّعــى عليهــا تــوفير هــذه الحمايــة 
الإضافيــة للموظــفين فــي سياســة المــوارد البشــرية الخاصــة بهــا، والتــي كانــت مُُدرجــة فــي عقــد المُُدّّعيــة.

ــأي  ــه ب ــاب المت�كــرر للمُُدّّعيــة لاعلاقــة ل ــز العنصــري ووُُجــد أن الغي ومــع ذلــك، فقــد رُُفضــت إدعــاءات التمي�ي
ســوء معاملــة مزعــوم. وخلصــت المحكمــة إلــى أن عقــد جلســة إســتماع عادلــة كان ســيؤدي علــى الأرجــح 
إلــى الفصــل مــن العمــل مــع منــح فترة إخطــار مدتهــا ثلاثــة أشــهر. وفــي مــا يتعلــق بالتعويضــات، أمــرت 
المحكمــة المُُدّّعــى عليهــا بدفــع مبلــغ وقــدره 494,679.00 ريــالًاً قطريًًــا مقابــل الرواتــب غير المســتلمة 
وفترة الإخطــار، بالإضافــة إلــى فائــدة ســنوية بنســبة %5 اعتبــارًًا مــن 14 ديســمبر 2021. وتــم منــح مبلــغ 
إضافــي وقــدره 15,000.00 ريــال قطــري كتعويضــات معنويــة عــن عــدم قيــام المُُدّّعــى عليهــا بالنظــر فــي 
شــكاواها والإمت�ثــال لمتطلبــات عقــد العمــل. وأخيًرًا، أكــدت المحكمــة علــى أن ســلوك المُُدّّعــى عليهــا قــد 
يُُســفر عــن عقوبــات تنظيميــة إضافيــة، وأمــرت بــأن يقــوم رئيــس قلــم المحكمــة بإحالــة الحكــم إلــى مكتــب 

معــاي�ي التوظيــف التابــع لمركــز قطــر للمــال لاتخــاذ المزيــد مــن إجــراءات الإنفــاذ المحتملــة.
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 شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م ضد محمد زيد  
[2023] QIC (F) 6

القضاة: القاضي السير بروس روبرتسون، والقاضي جورج أريستيس، والقاضي الدكتور/راشد العنزي

التاري�خ: 19 فبراير 2023

الكلمات الأساسية: خرق العقد؛ أداء محدد

﻿

الوقائع

المُُدّّعيــة تمثــل شــركة خاصــة للإستشــارات بشــؤون الهجــرة تقــدم خدمــات للأشــخاص الراغــبين فــي الذهــاب 
إلــى المملكــة المتحــدة. وقــد أبرمــت شــركة ديفايــزرز إتفاقيــة مــع المُُدّّعــى عليــه لت�ــأمين ت�ــأشيرة رواد 
الأعمــال مــن المســتوى الأول لــه ولزوجتــه. وتــم إبــرام الإتفاقيــة فــي 3 فبرايــر 2019، حيــث بلــغ إجمالــي 
الدفعــات الأوليــة واللاحقــة 40,750.00 ريــالًاً قطريًًــا. وقامــت المُُدّّعيــة لاحقًًــا بتغــي�ي نــوع الت�ــأشيرة إلــى 
ت�ــأشيرة مُُبت�كــرة، وهــو اقتراح قبلــه المُُدّّعــى عليــه. واشــت�كى المُُدّّعــى عليــه مــن التقــدّّم المحــرز فــي الأمــر 
وطلــب إسترداد المــال. تهــدف الإجــراءات القانونيــة التــي شــرعت فيهــا شــركة ديفايــزرز إلــى إجبــار المُُدّّعــى 
عليــه علــى تقديــم الوثائــق اللازمــة وفــرض الامت�ثــال لشــروط الاتفاقيــة )والتــي أشــارت، مــن بين أمــور أخــرى، 
إلــى أنــه بمجــرد ســداد الدفعــات، لا يمكــن استرداد أي مــال(. وردًًا علــى ذلــك، أقــام المُُدّّعــى عليــه دعــوى 
مقابلــة يطالــب فيهــا بــاسترداد المــال، بحجــة أنــه تــم تقديــم معظــم الوثائــق وأنــه لــم يتــم إحــراز أي تقــدم 

جوـهـري خلال ثلاث ـسـنوات.

الحُُكم

رفضــت المحكمــة مطالبــات شــركة ديفايــزرز بــالأداء المحــدد، حيــث اعتبرتهــا غير مبررة بســبب مــرور الوقــت 
وتــغريّر ظــروف الإتفاقيــة. وفــي مــا يخــص الدعــوى المقابلــة للمُُدّّعــى عليــه، أشــارت المحكمــة إلــى أن كلا 
الطــرفين كان لديهمــا إلتزامــات صريحــة بموجــب اتفاقيــات الت�ــأشيرة الأصليــة، ووجــدت أن شــركة ديفايــزرز 
قــد أخفقــت فــي الوفــاء بمســؤولياتها، لاســيما بالنظــر إلــى عــدم وجــود أدلــة مقدمــة مــن ممثلهــا، الســيد/
نديــم بــات، الذي تعامــل مــع المُُدّّعيــة فــي الوقــت المناســب. وفــي ضــوء الأدلــة المقدمــة، كان مــن الواضــح 
أنــه لدى المُُدّّعيــة التــزام بضمــان تنفيــذ الإتفاقيــات. ومــع ذلــك، أخفقــت فــي القيــام بذلــك، ونظــرًًا للظــروف 
ــمّّ؛  غير العاديــة، فلا ينبغــي لهــا الإحتفــاظ بالأمــوال التــي دُُفعــت لهــا مقابــل تحقيــق هــذا الهــدف. ومــن ث
وافقــت المحكمــة علــى الدعــوى المقابلــة للمُُدّّعــى عليــه لإسترداد المــال، وأمــرت شــركة ديفايــزرز بإعــادة 

مبلــغ 40,750.00 ريــالا قطريًًــا خلال 14 يومًًــا، بالإضافــة إلــى فائــدة ســنوية بنســبة %5 ـمـن تاريـ�ـخ الحـكـم.
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رودولفس فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م﻿
[2023] QIC (F) 8

القضاة: القاضي اللورد هاميلتون، والقاضي فريتز براند، والقاضية هيلين ماونتفيلد؛ مستشارة الملك

التاري�خ: 2 أبري�ل 2023

 الكلمات الأساسية: لوائح الشركات الخاصة بمركز قطر للمال لعام 2005؛ المديرون؛ التعويضات؛
المحاكمة الجنائية؛ التحقيقات التنظيمية

الوقائع

المُُدّّعــي يعــتبر موظََّفًًــا ســابقًًا ومديــرًًا لدى الشــركة المُُدّّعــى عليهــا. وخلال تلــك الــفترة، كان الســيد/فايس 
خاضعًًــا لإجــراءات قضائيــة تنظيميــة وجنائيــة ناشــئة عــن إدعــاءات ت�تعلــق بســلوكه خلال الــفترة التــي قضاهــا 
ــر. وقــد تمــت تبرئ�تــه مــن هــذه التهمــة مــن قبــل المحاكــم  ــدًًا إتهامــات بالتزوي� لدى المُُدّّعــى عليهــا، وتحدي
الجنائيــة القطريــة. وكانــت المســألة المركزيــة ت�تعلــق بالمــادة 91 مــن النظــام الأساســي للمُُدّّعــى عليهــا 
)والتــي كانــت بمثابــة النظــام الأساســي النموذجــي فــي لوائــح الشــركات الخاصــة بمركــز قطــر للمــال لعــام 
2005(، أي مــا إذا كان يحــق للمُُدّّعــي، بموجــب النظــام الأساســي للمُُدّّعــى عليهــا أو غير ذلــك، الحصــول علــى 
تعويــض مــن قبــل المُُدّّعــى عليهــا مقابــل ت�كاليــف الدفــاع عــن الإجــراءات القضائيــة التنظيميــة والجنائيــة، بمــا 

فــي ذلــك عــن طري�ــق تقديــم اســت�ئناف ضــد قرارهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.

الحكم

قــررت المحكمــة أنــه يحــق للمُُدّّعــي الحصــول علــى تعويــض مــن المُُدّّعــى عليهــا فــي مــا يخــص الإجــراءات 
القضائيــة الجنائيــة إلــى الحــد الذي تســمح بــه المــادة 91 مــن النظــام الأساســي للمُُدّّعــى عليهــا. وتــم الت�أكيــد 
ــأمين التعويــض  علــى أن الأحــكام التنظيميــة الأخــرى الخاصــة بمركــز قطــر للمــال، وخاصــة تلــك المتعلقــة بت�
المهنــي، لا علاقــة لهــا بالمســألة المركزيــة. ولاحظــت المحكمــة أن المــادة 91 مــن النظــام الأساســي تُُنشــئ 
التزامًًــا بالتعويــض، مــع مراعــاة بعــض القيــود. وهــذا مــا اعترفــت بــه المُُدّّعــى عليهــا. وقــد شــملت هــذه 
القيــود تطبيــق التعويــض فقــط خلال فترة عمــل المُُدّّعــي في منصب المدير، وإرتباطه بالأنشــطة ذات الصلة 
بــأدواره، وإســتبعاده فــي الحــالات التــي تنطــوي علــى إحتيــال أو خيانــة الأمانــة، بمــا يتماشــى مــع المــادة 
61 مــن لوائــح الشــركات الخاصــة بمركــز قطــر للمــال لعــام 2005. وفــي نهايــة المطــاف، خلصــت المحكمــة إلــى 
أن المــادة 91 كانــت تمنــح المُُدّّعــي تعويضًًــا عــن الدفــاع عــن الإجــراءات القضائيــة المرتبطــة بأنشــطته أثنــاء 
توليــه منصــب المديــر، بإســت�ثناء حــالات الإحتيــال أو خيانــة الأمانــة. ولــم يتــم تنــاول أي تعقيــدات محتملــة تنشــأ 
عــن الإدعــاءات المختلطــة بالإهمــال والإحتيــال، لأنهــا لا علاقــة لهــا بالإجــراءات القضائيــة الحاليــة. وتمــت تبرئة 
المُُدّّعــي مــن إدعــاء خيانــة الأمانــة؛ وبالتالــي، يحــق لــه الحصــول علــى التعويــض. وتــم ت�أجيــل مســألة مــا إذا 
كان يحــق للمدعــي الحصــول علــى تعويــض أم لا فــي مــا يتعلــق بالإجــراءات التنظيميــة الراهنــة لهيئــة تنظيــم 

مركــز قطــر للمــال حتــى انتهــاء تلــك الإجــراءات القضائيــة.
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 جون فريدي غارسيا هيرنانديز ضد شركة ذا لندن لانجويتش فاكتوري ليمتد فرع مركز قطر﻿
للمال

QIC (F) 13 [2023]
القضاة: القاضي فريتز براند والقاضي جورج أريستيس والقاضي الدكتور/راشد العنزي

التاري�خ: 9 أبري�ل 2023

 الكلمات الأساسية: التوظيف؛ خرق العقد؛ إنهاء الخدمة القانوني؛ إنهاء الخدمة غير القانوني؛ لوائح
العمل المتبعة لدى مركز قطر للمال لعام 2020

الوقائع

كان المُُدّّعــي، وهــو مواطــن كولومبــي، يعمــل لدى المُُدّّعــى عليهــا، وهــي شــركة مُُســجّّلة فــي المملكــة 
المتحــدة ولهــا فرع فــي قطــر. وبــدأ العمــل فــي 24 نوفــمبر 2021، وكان مــن المقــرر أن يســتمر حتــى 30 
يونيــو 2023. ومــع ذلــك، تــم إنهــاء العمــل بشــكل مفاجــئ وغير متوقع بســبب خســارة المُُدّّعــى عليها لعقود 
العمــل مــع شــركة بــي إيــه إي سيســتمز )»شــركة بــي إيــه إي«( وشــركة بــي إي إيــه سيســتمز ستراتيجيــك 
إي�روســبيس سيرفســز ليمتــد )»شــركة بــي إس إل«(، وتــم إنهــاء كلاهمــا دون إخطــار. وبالتالــي، نظــرًًا لإلغــاء 
العقــد، لــم يعــد بإمــكان المُُدّّعــى عليهــا أن تعــرض علــى المُُدّّعــي الوظيفــة التــي كان يعمــل بهــا مســبقاًً، 
ــا  ــا كتعويــض. وبعــد ذلــك، كتــب المُُدّّعــي خطابًً ولــم تعــرض علــى المُُدّّعــي ســوى مبلــغ 3,402.72 ريــالا قطريًً
إلــى المُُدّّعــى عليهــا مــن خلال ممثلــه القانونــي وردت عليــه المُُدّّعــى عليهــا بتقديــم تعويــض بمبلــغ وقــدره 
ًـا، يمثــل راتبــه خلال الــفترة مــا بين 7 ديســمبر 2021 و11 ينايــر 2022، بجانــب مبلــغ إضافــي  20,416.00 ريــالا قطري�
بــدلًاً مــن فترة إخطــار قدرهــا أســبوعين. وكان الســؤال المطــروح للمحكمــة يتمثــل فــي مــا إذا كان يحــق 
للمُُدّّعــى عليهــا إنهــاء عقــد العمــل وفقًًــا لشــروط ذلــك العقــد أم لا. وتــم التركيــز علــى بنديــن مهــمين فــي 
عقــد العمــل: البنــد 3، الذي يســمح بإنهــاء الخدمــة إذا كان الموظــف »غير قــادر علــى القيــام بالعمــل الذي قــد 
تــم تعي�ينــه مــن أجلــه« والبنــد 11.4، الذي يســمح بإنهــاء الخدمــة بســبب تغــي�يات محــددة فــي ظــروف العمــل.

الحُُكم

إســتند دفــاع المُُدّّعــى عليهــا ضــد مطالبــة المُُدّّعــي بالتعويــض إلــى بنديــن ضمــن عقــد العمــل. أولًاً، حــدد البنــد 
3 فترة إختبــار مدتهــا ثلاثــة أشــهر يمكــن خلالهــا لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد بموجــب إخطــار كتابــي مدتــه 
أســبوعين إذا اعــتبر الموظــف »غير قــادر علــى القيــام بالعمــل الذي تــم تعي�ينــه مــن أجلــه.« ومــع ذلــك، لا 
يبــدو أن هــذا البنــد ينطبــق مباشــرة علــى الوضــع، حيــث إن المُُدّّعــي لــم يبــدأ العمــل، ولــم يكــن إنهــاء خدمتــه 

مســتندًًا إلــى إثبــات العجــز.

ثانيًًــا، اعتمــدت المُُدّّعــى عليهــا علــى البنــد 11.4، الذي يســمح بإنهــاء الخدمــة بموجــب إخطــار مدتــه شــهرًًا 
ــا واحــدًًا قــدره 1,000 جنيــه إسترلينــي فــي ظــل ظــروف معيّّنــة، بمــا فــي ذلــك التغــي�يات  واحــدًًا وبــدلًاً نقديًً
فــي نطــاق العمــل أو التســري�ح. وزعمــت المُُدّّعــى عليهــا بــأن إلغــاء العقــود التــي تــم توظيــف المُُدّّعــي مــن 
أجلهــا لتســهيل التدريــب علــى اللغــة لأفــراد القــوات المســلحة القطريــة يشــكل تغــي�يًا فــي نطــاق العمــل، مــا 
أدى إلــى أن يصبــح منصــب المُُدّّعــي زائــدًًا عــن الحاجــة. وافقــت المحكمــة علــى إعتمــاد المُُدّّعــى عليهــا علــى 
البنــد 11.4، مــشيرةًً إلــى أن إلغــاء العقــود وقــع بالفعــل ضمــن نطــاق هــذا البنــد، مــا يبرر إنهــاء عقــد عمــل 
المُُدّّعــي. وبالتالــي، يحــق للمُُدّّعــي الحصــول علــى إخطــار مدتــه شــهرًًا واحــدًًا أو الحصــول علــى راتــب بــدلًاً مــن 

ذلــك، بالإضافــة إلــى الراتــب المســتحق لــه حتــى 12 ينايــر 2022.
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اســتند القاضــي الدكتــور/ راشــد العنــزي، فــي رأيــه المخالــف جزئيًًــا، فــي معارضته الجزئية إلى مذهب »شــرط 
عــدم تــغريّر الظــروف أو الأوضــاع«، الذي لا يســمح إلا بتعــديلات تعاقديــة مــن هــذا النــوع عندمــا ت�كــون هنــاك 
تغــي�يات كــبيرة وغير متوقعــة فــي الظــروف. وكان يــرى أن إنهــاء العقديــن لا يســتوفي هــذه المعــاي�ي، 
وبالتالــي؛ فــإن عقــد المُُدّّعــي قــد تــم إنهــاؤه بشــكل غير قانونــي. لذلــك، يحــق للمُُدّّعــي أيضًًــا الحصــول علــى 

تعويــض عــن الفصــل غير القانونــي.

﻿
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 أ ضد ب
[2023] QIC (F) 16

 القضاة: القاضي الدكتور/راشد العنزي، القاضي علي مالك، مستشار الملك، والقاضية الدكتورة/منى
المرزوقي

التاري�خ: 1 مايو 2023

الكلمات الأساسية: التحكيم؛ الاختصاص القضائي؛ قانون رقم )2( لعام 2017

الوقائع

أبــرم الطرفــان عقــدًًا، وكان بنــد تســوية النزاعــات يخضــع للقانــون رقــم 2 لعــام 2017، المعــروف بإســم قانــون 
التحكيــم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة )»قانــون التحكيــم«(. ولــم يتــم ت�أســيس أي مــن الطــرفين داخــل مركــز 
قطــر للمــال. وفــي ســياق هــذه القضيــة، أبــرز المُُدّّعــي وجــود تناقــض بين النســختين العرب�يــة والإنجليزيــة 
للقانــون رقــم 2 لعــام 2017 . ونــصّّ العقــد علــى وجــود محكمــة مختصــة وفقًًــا للمــادة رقــم 1 مــن القانــون رقــم 

2 لعــام 2017 علــى النحــو التالــي:

الابتدائيــة  الدائــرة  أو  الاســت�ئناف  بمحكمــة  والتجــاري  المدنــي  التحكيــم  منازعــات  دائــرة 
الأطــراف. اتفــاق  علــى  بنــاءًً  للمــال  قطــر  لمركــز  والتجاريــة  المدنيــة  بالمحكمــة 

تمثلــت نقطــة الــخلاف الرئيســية فــي وجــود فاصلــة مفقــودة فــي النســخة العرب�يــة مــن القانــون، مــا أدى 
إلــى اخــتلاف فــي التفــسير مقــارنةًً بالترجمــة الإنجليزيــة غير الرســمية. وفــي النســخة العرب�يــة، ظهــرت عبــارة 
»بنــاءًً علــى اتفــاق الأطــراف« دون فاصلــة، فــي حين تضمنــت الترجمــة الإنجليزيــة غير الرســمية الفاصلــة. 
جــادل المدعــي بــأن هــذا التناقــض يعنــي أنــه لا يمكــن اعتبــار محكمــة الإســت�ئناف في دولة قطــر ولا المحكمة 
المدنيــة والتجاريــة بمركــز قطــر للمــال المحكمــة المختصــة المنوطــة بإصــدار الحكــم. لذلــك، وفقًًــا لتفسيرهــم، 
كان لدى الأطــراف خيــار اختيــار المحكمــة المدنيــة والتجاريــة لمركــز قطــر للمــال بصفتهــا المحكمــة المختصــة.

الحُكم

قــررت المحكمــة عــدم قدرتهــا علــى تعــي�ي محكّّــم وذلــك بنــاءًً علــى المــادة رقــم 1 مــن قانــون التحكيــم، والتــي 
تــعنيّن محكمــة الاســت�ئناف فــي دولــة قطــر بصفتهــا المنوطــة بإصدارالحكــم فــي قضايــا التحكيــم. ومُُنحــت 
الأولويــة للنســخة العرب�يــة الرســمية مــن هــذا القانــون علــى النســخة الإنجليزيــة. يتطلــب الاختصــاص القضائي 
ــم يكــن موجــودًًا. وبالتالــي، تقــع هــذه  ــادلًاً بين الطــرفين »أ« و«ب«، وهــو مــا ل ــا متب لهــذه المحكمــة اتفاقًً
المســألة ضمــن اختصــاص محكمــة الاســت�ئناف فــي دولــة قطــر. ونظــرًًا لطبيعــة القضيــة الحسّّاســة، لــم يصــدر 

ســوى ملخــص مجهــول للحكــم.
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.أروى زكريا أحمد أبو حمدية ضد بنك لشا ذ.م.م
QIC (A) 1

 القضاة: اللورد توماس من كومجيد، الرئيس، والقضاة علي مالك مستشار الملك والدكتورة منى
المرزوقي

التاري�خ: 17 مايو 2023

 الكلمات الأساسية: قسم الاست�ئناف؛ التوظيف؛ قانون التوظيف في مركز قطر للمال لعام 2010؛
 شهادة عدم الممانعة؛ لوائح التوظيف في مركز قطر للمال لعام 2020؛ لوائح الهجرة في مركز قطر
للمال لعام 2006؛ الكفالة؛ الأضرار المعنوية؛ السببية؛ التحيُُّز القضائي؛ قانون الهجرة؛ قانون العمل

الوقائع

وظّّــف المُُدّّعــى عليــه )“البنــك”( المُُدّّعيــة فــي قطــر، رئيسًًــا لقســم الشــؤون القانونيــة والامت�ثــال، إلــى جانــب 
كونهــا ســكرتيًرًا لمجلــس إدارة البنــك. وفــي 17 يونيــو 2021، تــم إنهــاء عمــل المُُدّّعيــة لدى البنــك، ومنــذ ذلــك 
التاري�ــخ وحتــى 16 أغســطس 2021، كانــت المدّّعيــة تعمــل خلال فترة الإخطــار. وزعمــت أنهــا حصلــت علــى عمــل 

آخــر مــع شــركة غير تابعــة لمركــز قطــر للمــال، والذي ســيبدأ بعــد انتهــاء فترة إخطارهــا مــع المدّّعــى عليــه.

فــي 30 أغســطس 2021، كتــب البنــك إلــى المُُدّّعيــة بشــأن نقــل وظيفتهــا، وأجابــت بأنهــا ســتقوم بإخطــار 
البنــك فــور علمهــا بهــذه التطــورات مــن صاحــب عملهــا الجديــد. وفــي 3 ســبتمبر 2021، إنتهــت صلاحيــة 
بطاقــة الهويــة القطريــة للمدعيــة )»بطاقــة الهويــة القطريــة«(، وبتاري�ــخ 22 ســبتمبر 2022، كتــب البنــك 
ــا معرفــة المســتجدات، وطلبــت المُُدّّعيــة أن يرســل لهــا البنــك بطاقــة الحاســوب  للمُُدّّعيــة مــرة أخــرى طالبًً
الخاصــة بهــا بالإضافــة إلــى وثيقــة تســجيل الشــركة. اســتجاب البنــك لهــذا الطلــب مــن خلال مطالبــة المُُدّّعيــة 
بالوثائــق المقابلــة التــي تخــص ربّّ عملهــا الجديــد، والتــي ذكــرت المُُدّّعيــة أنهــا سترســلها بمجــرد إســتلامها. 
كمــا أبلغــت البنــك بعــدم إمكانيــة اســت�كمال إجــراءات نقــل عملهــا إلــى صاحــب العمــل الجديــد فــي ظــل حيازتهــا 
بطاقــة هويــة قطريــة منتهيــة الصلاحيــة، وبالتالــي يتــعين علــى البنــك تجديــد هــذه الوثيقــة. وأبلغهــا البنــك 
أنــه يمكــن للموظــف نقــل العمــل باســتخدام بطاقــة الهويــة القطريــة منتهيــة الصلاحيــة، وأنــه غير مســؤول 

عــن تجديدهــا. واســتمر هــذا الــخلاف لعــدة أســابيع.

فــي 8 نوفــمبر 2021، كتــب البنــك للمُُدّّعيــة ليذكرهــا، فــي اليــوم التالــي، بضــرورة تزويــده بمعلومــات واضحــة 
بخصــوص وضعهــا كمهاجــرة، وإلا فإنــه ســيلغي ت�أشيرتهــا. وفــي 23 نوفــمبر 2021، كتــب البنــك مــرة أخــرى 
للمُُدّّعيــة، مــشيًرًا إلــى أنــه فــي حالــة عــدم تقديــم الوثائــق المتعلقــة بنقلهــا، فإنــه ســيلغي ت�أشيرتهــا. 
وبتاري�ــخ 16 ديســمبر 2021، كتبــت المُُدّّعيــة للبنــك متهمــة إيــاه برفــض التعــاون فــي نقــل عملهــا وأنــه قــدّّم 
إخطــارًًا بمنــع نقلهــا، وطلبــت الحصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة )»شــهادة عــدم الممانعــة«(. نفــى البنــك 
ًـا وأنــه قــد قــدم أي إخطــار لمنــع نقــل عملهــا. وفــي 21 ديســمبر 2021،  إفــادة المُُدّّعيــة بأنــه لــم يكــن متعاو�ن
ــخ 22  ــة بتاري� ــة إلــى المُُدّّعي ذكــر البنــك أن شــهادة عــدم الممانعــة أصبحــت جاهــزة، وأرســل نســخة إلكتروني
ــخ فبرايــر 2022، طلبــت المُُدّّعيــة مــرة أخــرى بطاقــة الحاســوب الخاصــة بالبنــك مرفقــة  ديســمبر2021. وبتاري�
مــع شــهادة عــدم الممانعــة. وأكــد البنــك أنــه بحاجــة إلــى بطاقــة الحاســوب الخاصــة بــرب العمــل الجديــد حتــى 
يتمكــن  البنــك مــن مشــاركة بطاقــة الحاســوب الخاصــة بــه. وبتاري�ــخ 20 فبرايــر 2022، أقامــت المُُدّّعيــة دعــوى 

ضــد البنــك.
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تمثلت قضية المدعية في ما يلي:

	i على الرغم من أن شهادة عدم الممانعة لم تعد مطلبًا قانونيًا رسميًا، حيث كان البنك قد .
قدم إعتراضًا على نقل عمل المُدّعية إلى وزارة العمل، إلا أنه كان من المطلوب إصدار 

شهادة عدم ممانعة.

.	ii طلبت وزارة العمل بطاقة الحاسوب الخاصة بالبنك من أجل التحقق من صحة التوقيع 
على شهادة عدم الممانعة؛ ولم يكن للبنك الحق في فرض شرط مقابل توفير بطاقة 

الحاسوب الخاصة به.

i.	ii كان البنك يتحمل مسؤولية تجديد بطاقة الهوية القطرية الخاصة بالمُدّعية حيث لا يمكن 
نقل الكفالة إلا ببطاقة هوية قطرية سارية.

أصــدرت الدائــرة الابتدائيــة حكمًًــا مســتعجلًاً لصالــح المُُدّّعيــة )]QIC (F) 7 ]2022(، والذي قضــى، مــن بين أمــور 
أخــرى، )1( أن البنــك مديــن للمُُدّّعيــة بالإلتزامــات المتعلقــه بنقــل كفالتهــا وأن هــذا الالتــزام اســتند إلــى 
المــادة 10 مــن قانــون التوظيــف فــي مركــز قطــر للمــال لعــام 2010 )»القانــون”، المــادة 10 والتــي تنــص 
ــح لموظفيهــم، ســواءًً كانــوا  علــى مــا يلــي: “يجــب علــى أصحــاب العمــل اتخــاذ كل الإجــراءات اللازمــة للتصري�
مكفــولين أو غير مكفــولين، بالانتقــال إلــى صاحــب عمــل آخــر داخــل الدولــة....«(، )2( ينبغــي للبنــك تقديــم 
بطاقــة الحاســوب الخاصــة بــه إلــى وزارة العمــل، )3( ينبغــي للبنــك تقديــم شــهادة عــدم ممانعــة إلــى وزارة 

ــة. ــة للمُُدّّعي ــة القطري ــد بطاقــة الهوي العمــل، و)4( ينبغــي للبنــك تيــسير إجــراءات تجدي

 QIC (F) ]2022[( وفــي وقــت لاحــق، وبعــد عقــد محاكمــة للبــت فــي هــذه المســألة، قضــت الدائــرة الابتدائيــة
17( مــن بين أمــور أخــرى، بمــا يلــي: )1( كانــت المــادة 10 مــن القانــون ملزمــة للبنــك؛ )2( أن البنــك كان تحــت 
طائلــة المســؤولية إثــر إخلالــه بواجبــه بموجــب المــادة 10 )عــدم تجديــد بطاقــة الهويــة القطريــة للمُُدّّعــي 
وعــدم تقديــم بطاقــة الحاســوب(؛ )3( ثبتــت علاقــة ســببية فــي هــذه المســألة حيــث إنــه لــولا إخلال البنــك 
الذي يضعــه تحــت طائلــة المســؤولية، لكانــت المُُدّّعيــة قــادرة علــى شــغل عملهــا الجديــد، )4( يلــزم تقي�يــم 
الأضــرار فــي مــا يتعلــق بالراتــب والمزايــا التــي كان مــن الممكــن أن ت�كســبها المُُدّّعيــة مــن صاحــب العمــل خلال 
فترة خســارتها، وعلــى هــذا النحــو لــم ت�كــن الأدلــة المباشــرة متاحــة بســبب الســرية وفقًًــا للمُُدّّعيــة )ذكــرت 
المُُدّّعيــة أن صاحــب عملهــا الجديــد رفــض الســماح لهــا بتقديــم العقــد فــي المحكمــة كجــزء مــن دعواهــا(، 
وحــددت المحكمــة الأضــرار علــى أســاس عقودهــا الســابقة )ملحوظــة، كان البنــك يدّّعــي طــوال الوقــت أن 
المُُدّّعيــة لــم يكــن لديهــا فــي الواقــع عمــل آخــر وأنهــا قــد اختلقــت ذلــك لأغــراض التقاضــي(. حكمــت المحكمــة 
للمُُدّّعيــة بمبلــغ 640,000 ريــال قطــري علــى ســبيل التعويــض، ومبلــغ 50,000 ريــال قطــري علــى ســبيل 

التعويــض المعنــوي.

طلب البنك الإذن بالاست�ئناف فيما يتعلق بالحكمين.
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الحُُكم

منحــت دائــرة الإســت�ئناف البنــك الإذن باســت�ئناف كلا الحكــمين، وســمحت للبنــك بالإســت�ئناف وألغــت قــرارات 
ــرة الابتدائيــة. الدائ

أفادت دائرة الإست�ئناف بوجود أربع قضايا رئيسية مطلوب البت فيها في الإست�ئناف:

	i مــا إذا كانــت الدائــرة الإبتدائيــة مخطئــة فــي الموافقــة علــى طلــب إصــدار حكــم مســتعجل .
نظــرًا لوجــود نزاعــات علــى الوقائــع.

.	ii مــا إذا كانــت الدائــرة الابتدائيــة مخطئــة فــي اكتشــاف أن البنــك قــد خــرق المــادة 10 مــن 
التوظيــف. قانــون 

i.	ii مــا إذا كانــت هنــاك حقيقــة ماديــة أمــام الدائــرة الإبتدائيــة مكنتهــا مــن منــح تعويضــات عــن 
ــاح. خســارة الأرب

.	iv ما إذا كان البنك قد حصل على حقه في عقد جلسة إستماع عادلة.

المسألة الأولى

رأت دائرة الإست�ئناف أن الحكم المستعجل لم يكن مناسباًً في هذه القضية نظراًً لوجود  نزاعات على 
الوقائع يجب حلها عن طري�ق الأدلة الشفهية. لا ينبغي للمحكمة ان تحل القضايا المتنازع عليها المتعلقة 
بالوقائع ورفض الأدلة ما لم تؤكد بوضوح أن الأدلة لا ت�تعارض مع المستندات المعاصرة أو الناشئة. ولم 

يكن هذا هو الحال في هذه المسألة.

المسألة الثانية

لخصــت المحكمــة الموقــف المتعلــق بالمــادة 10 مــن القانــون علــى النحــو التالــي: )1( صــدر القانــون بإعتبــاره 
ــم يعكــس  ــه ل ــا )2( تمــت صياغتــه فــي عــام 2010 وجسّّــد الممارســات فــي ذلــك الوقــت، )3( أن ــدأًً توجيهيًً مب
التعديــل علــى قــوانين العمــل فــي عــام 2020، ولاســيما المــادتين 21 و39 مــن قانــون الهجــرة )رقــم 21 لعــام 
2015( والمــادة 65 مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن قانــون الهجــرة بشــأن إلغــاء شــرط شــهادة عــدم الممانعــة عنــد 
نقــل العمــل إلــى عمــل خــارج مركــز قطــر للمــال )4( أعــرب مفــوض مكتــب معــاي�ي التوظيــف، الذي قــدم أدلــة 
لا نــزاع عليهــا أمــام الدائــرة الابتدائيــة، بوضــوح عــن أن القانــون قــد تعامــل مــع الإجــراءات القضائيــة قبــل عــام 

.2020

شــددت المحكمــة علــى أنــه بعــد التغــي�يات التــي أدخلــت علــى قــوانين العمــل فــي عــام 2020، فــإن مشــاركة 
صاحــب العمــل )الســابق( فــي عمليــة النقــل تعــتبر محــدودة للغايــة، وأن عمليــة النقــل ت�تــم علــى بوابــة 
حكوميــة تديرهــا وزارة العمــل والتــي لا ت�تطلــب بطاقــة هويــة قطريــة ســارية )غير منتهيــة الســريان(، وأن 
الموظــف وصاحــب العمــل المســتقبلي هــم المنوطــون بإجــراء هــذه العمليــة )أي أنــه لا تعــد موافقــة جهــة 
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العمــل الســابقة ضروريــة عندمــا يُُقــدََّم طلــب مــن خلال بوابــة وزارة العمــل للإنتقــال للعمــل إلــى كيــان غير 
ــار  ــرة الابتدائيــة كانــت بالتالــي مخطئــة فــي اعتب تابــع لمركــز قطــر للمــال(. وخلصــت المحكمــة إلــى أن الدائ
المــادة 10 مــن القانــون مصــدرًًا لفــرض ذلــك الواجــب الحالــي مــن جانــب البنــك. فمنــذ عــام 2020، لــم ت�كــن 
هنــاك متطلبــات للحصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة، أو بطاقــة حاســوب، أو بطاقــة هويــة قطريــة ســارية 
فــي ســياق نقــل الكفالــة إلــى كيــان غير تابــع لمركــز قطــر للمــال، وبالتالــي لــم ينتهــك البنــك أبــدًًا المــادة 10 

مــن القانــون والتــي تــم تفسيرهــا فــي ضــوء القانــون كمــا كان بعــد عــام 2020.

وحيــث وجــدت الدائــرة الابتدائيــة أنــه، مــن الناحيــة القانونيــة، طلبــت المدّّعيــة بطاقــة هويــة قطريــة ســارية 
لإكمــال عمليــة نقــل كفالتهــا، وبالتالــي كان ينبغــي للبنــك تجديــد بطاقــة هويتهــا القطريــة، فقــد كان هــذا 
خطــأ مــن ناحيــتين، وهمــا )1( أن وزارة العمــل لــم تطلــب مــن المُُدّّعيــة مطلقًًــا بطاقــة هويــة قطريــة ســارية 
عندمــا تقدمــت بطلــب لنقــل الكفالــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تقدمــت بالطلــب بإســتخدام بطاقــة هويــة قطريــة 
منتهيــة الصلاحيــة، و)2( أن مســؤولية التقــدم بطلــب للحصــول علــى بطاقــة هويــة قطريــة تقــع علــى عاتــق 
ــا  صاحــب العمــل الحالــي أو المحتمــل للموظــف وليــس علــى صاحــب العمــل الســابق. ولــم يكــن يحــق قانونًً
للبنــك بصفتــه صاحــب عمــل ســابق طلــب التجديــد. تمثــل الــخرق الثانــي مــن جانــب البنــك بموجــب المــادة 10 
والذي أشــارت إليــه الدائــرة الإبتدائيــة فــي عــدم تقديــم بطاقــة الحاســوب الخاصــة بــه، وهــذا كان يتعلــق 
بالتحقــق مــن التوقيــع علــى شــهادة عــدم الممانعــة. وبموجــب التعــديلات التــي تــم ســنها فــي عــام 2020، 

لــم تعــد شــهادة عــدم الممانعــة مطلوبــة، وبالتالــي، ليــس هنــاك شــرط بتقديــم بطاقــة الحاســوب.

المسألة الثالثة

أثــار طعــن البنــك فــي مــا يتعلــق بالأضــرار تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت الدائــرة الإبتدائيــة علــى حــق فــي منــح 
تعويضــات عــن خســارة  الأربــاح والأضــرار المعنويــة. فيمــا يتعلــق بالنقطــة الأولــى، كانــت هنــاك نقطــة مهمــة 
مــن حيــث المبــدأ حيــث لــم تقــدّّم المُُدّّعيــة أي مطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار علــى الإطلاق نظــرًًا لأنهــا لــم 
ت�تمكــن مــن تقديــم أي دليــل لدعــم أســاس تلــك الخســارة )بمعنــى، عقــد مُُبرم مــع صاحــب عملهــا الجديــد؛ مــع 
الإشــارة مــرة أخــرى إلــى أن البنــك جــادل بشــأن وجــود أي صاحــب عمــل جديــد فــي المقــام الأول(. وتوصلــت 
المحكمــة إلــى مبلــغ 640,000 ريــال قطــري تعويــضاًً عــن خســارة الأربــاح اعتمــاداًً علــى رواتــب الوظائــف 
الســابقة للمُُدّّعيــة. لــم تطبــق الدائــرة الابتدائيــة أي إجــراء مُُــعترف بــه لحســاب الأضــرار وأصــدرت قرارهــا بهــذا 
المبلــغ بنــاءًً علــى نهــج تقديــري وغير مؤكــد للأضــرار. لا ت�تمتــع المحكمــة بســلطة ممارســة العدالــة التوزيعية 

وإذا لــم ت�تمكــن مــن إثبــات الأضــرار، فحينئــذ ســيتم منــح تعويضــات رمزيــة فقــط للإخلال بالعقــد.

المسألة الرابعة

كمــا درســت المحكمــة النقطــة النهائيــة لإســت�ئناف البنــك، بمعنــى أنــه لــم يحصــل علــى جلســة اســتماع عادلــة 
ونزيهــة، وأن هنــاك درجــة مــن التحيّّــز فــي قــرارات الدائــرة الإبتدائيــة. ورأت المحكمــة أن ادعــاءات التحيّّــز 
خــطيرة ولا ينبغــي تقديمهــا إلا عندمــا ت�كــون هنــاك أدلــة إي�جابيــة ومقنعــة لدعمهــا؛ وأنــه ينبغــي تقديمهــا 
الجلســة،  محضــر  مراجعــة  وبعــد  الطلــب.  أســباب  معرفــة  بمجــرد  المحكمــة  ولعنايــة  الســرعة  وجــه  علــى 
رأت المحكمــة أن الادعــاءات عديمــة الجــدوى ولا أســاس لهــا مــن الصحــة، وأنــه لا ينبغــي تقديمهــا. كمــا 
أشــارت المحكمــة إلــى أن هنــاك واجبــات تقــع علــى عاتــق المحــامين الذيــن يمثلــون  أمــام هــذه المحكمــة 
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وأن المحــامين مدينــون للمحكمــة بواجبــات خاصــة تفــوق واجباتهــم تجــاه موكليهــم، والتــي تنطــوي علــى 
مســاعدة المحكمــة للوصــول إلــى النتيجــة الصحيحــة فــي كل قضيــة، حتــى ولــو أن هــذه المســاعدة قــد ت�كــون 

ضــد قضيــة موكلهــم.
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جان مارك مانتيغاني ضد هيئة تنظيم مركز قطر للمال﻿
 QIC (RT) 1 [2023]

القضاة: السير ويليام بلير، رئيس المحكمة، والقاضي شون هاغان والدكتورة منى المرزوقي

التاري�خ: 17 مايو 2023

 الكلمات الأساسية: هيئة المحكمة التنظيمية؛ مكافحة غسل الأموال؛ مكافحة تموي�ل الإرهاب؛ قواعد 
مكافحة غسل الأموال وتموي�ل الإرهاب لعام 2019؛ عمليات غسل الأموال؛ العناية الواجبة للعملاء

الوقائع

تضمنــت القضيــة جــان مــارك مانتيغانــي، الذي شــغل منصــب مســؤول الإبلاغ عــن غســل الأمــوال )»مســؤول 
الإبلاغ عــن غســل الأمــوال«(، ورئيــس العمليــات، ورئيــس قســم الامت�ثــال فــي شــركة هورايزون كريســنت ويلث 
ذ.م.م. )»شــركة هورايــزون كريســنت ويلــث«(. اتُُهــم الســيد مانتيغانــي بتهــم متعــددة ت�تعلــق بعــدم تلبيــة 
ــل الإرهــاب«(.  ــل الإرهــاب )»مكافحــة غســل الأموال/مكافحــة تموي� متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�
ونتيجــة لذلــك، فرضــت عليــه هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال )»هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال«( غرامــة ماليــة 
ومنعتــه مــن القيــام بــأي وظائــف مســتقبلية داخــل مركــز قطــر للمــال إلــى أجــل غير مســمى. وقــد اســت�أنف 
الســيد مانتيغانــي هــذا القــرار، بحجــة أنــه لــم يخالــف أي متطلبــات لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي�ــل الإرهــاب. 
وادعــى كذلــك أن الرئيــس التنفــيذي الســابق لشــركة هورايــزون كريســنت ويلــث، الذي أفــاد بأنــه تصــرف 
بصفتــه »القائــم بأعمــال مســؤول الإبلاغ عــن غســل الأمــوال«، ينبغــي أن يتحمــل المســؤولية. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، استشــهد بالمــادة 209 مــن القانــون المدنــي القطــري، مجــادلًاً بشــأن المســؤولية الحصريــة 

لشــركة هورايــزون كريســنت ويلــث أمــام هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال، وادعــى مــروره بضائقــة ماليــة.

الحُُكم

للمــال. وأشــارت هيئــة  تنظيــم مركــز قطــر  اتخذتــه هيئــة  الذي  القــرار  التنظيميــة  المحكمــة  أيــدت هيئــة 
المحكمــة أن المســت�أنف لــم يــعترض علــى الحقائــق المقدمــة فــي الإخطــار بالقــرار فــي مــا يتعلــق بأوجــه 
ــل الإرهــاب لدى شــركة هورايــزون كريســنت ويلــث، ولكنــه ركــز  القصــور فــي مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�
بــدلًاً مــن ذلــك علــى دوره فــي العمــل. وأقــرّّ المســت�أنف بالاعتمــاد كليًًــا علــى الرئيــس التنفــيذي الســابق 
ــم  ــة للعــملاء وتقي�ي ــة الواجب ــل الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك العناي فــي مســائل مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�
المخاطــر. كمــا ادعــى ايــضاًً جهلــه بمســائل مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�ــل الإرهــاب بســبب عــدم توفــر 
المعلومــات الأساســية لديــه فــي مــا يتعلــق بمســائل الامت�ثــال. وأكــدت هيئــة المحكمــة أن دور المســت�أنف 
بصفتــه مســؤول الإبلاغ عــن غســل الأمــوال يفــرض عليــه تحمّّــل مســؤوليات شــخصية وأنــه لا يمكنــه تفويــض 
هــذه المســؤوليات للآخري�ــن. ولذلــك، لا يُُمكنــه إلقــاء اللــوم علــى الرئيــس التنفــيذي الســابق. واستشــهد 
المســت�أنف بالمــادة 209 مــن القانــون المدنــي القطــري، والتــي كان يعتقــد أنهــا تعفيــه مــن المســؤولية. 
وأوضحــت هيئــة التحكيــم أن هــذا الحكــم لــم يكــن ينطبــق علــى هــذه القضيــة، حيــث إن قــوانين مركــز قطــر 
للمــال لهــا الأســبقية عليــه وأنــه ت�تعلــق فقــط بالمســؤولية المدنيــة بين الموظــفين وأصحــاب العمــل وليــس 
بالمســؤولية التنظيميــة بموجــب قانــون مركــز قطــر للمــال رقــم 7 لعــام 2005. كمــا أشــاروا إلــى مــواد قانــون 
مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�ــل الإرهــاب رقــم 1.2.1 و2.2.2، التــي تفــرض تحمــل المســؤولية الشــخصية علــى 

ــل الإرهــاب. الإدارة العليــا لضمــان الامت�ثــال لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�



23

ملخص القضايا – محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات

وجــدت هيئــة المحكمــة أن ادعــاء الســيد مانتيغانــي فــي مــا يتعلــق بالضائقــة الماليــة لــم يكــن مدعمًًــا بأدلــة 
يمكــن التحقــق منهــا. وخلصــت إلــى أن العقوبــات كانــت مبررة بالنظــر إلــى افتقــاره إلــى الكفــاءة وســوء 
ثــم، اتفقــت هيئــة  التقديــر فــي مــا يتعلــق بالامت�ثــال لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي�ــل الإرهــاب. ومــن 
المحكمــة مــع المُُدّّعــى عليــه علــى أن المســت�أنف أخفــق فــي ضمــان امت�ثــال شــركة هورايزون كريســنت ويلث 
لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�ــل الإرهــاب. وفرضــت هيئــة التحكيــم عقوبــات حظرلاجل غير مســمى 
علــى الوظائــف المســتقبلية داخــل مركــز قطــر للمــال بالإضافــة إلــى غرامــة ماليــة قدرهــا 300,000.00 
دولار أمريكــي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار خطــورة أوجــه القصــور فــي مهــام مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�ــل 

الإرهــاب، وافتقــار المســت�أنف إلــى الكفــاءة والحكــم، وأكــدت الحاجــة إلــى ردعــه.
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بنك عودة ذ.م.م ضد شركة الفردان للاست�ثمار وآخري�ن 
QIC (C) 4 [2023] 

القضاة: السيد رئيس قلم المحكمة عمر العظمة

التاري�خ: 8 يونيو 2023

الكلمات الأساسية: تقي�يم الت�كاليف؛ الت�كاليف؛ المعقولية؛ القاعدة المعيارية؛ ت�كاليف التعويض

الوقائع

ــخ 16 ينايــر 2022 عندمــا أصــدرت المحكمــة فــي البدايــة قــرارًًا ضــد المُُدّّعــى  يمكــن ت�تبــع أصــل النــزاع إلــى تاري�
عليهم/المُُســت�أنف ضدهــم الأول، والثانــي، والرابــع والخامــس )]QIC (F) 20 ]2022(. وبتاري�ــخ ديســمبر 2016، 
عقــد المُُدّّعــى عليــه الثالــث والمديــر العــام للمُُدّّعــي اجتماعًًــا فــي الدوحــة. وخلال هــذا الاجتمــاع، ناقشــا 
فرصــة اســت�ثمارية قدمهــا بنــك لبنــان، والتــي اقترحتهــا مجموعــة بنــك عــودة على مختلف عملائهــا. وتضمن 
هــذا الاســت�ثمار المحتمــل، فــي جوهــره، وديعــة بقيمــة 20 مليــون دولار أمريكــي )»الاســت�ثمار«(، والتــي كان 

مُُقــررًًا تحويلهــا بالعملــة الأجنبيــة مــن خــارج لبنــان.

نشــأ جوهــر النــزاع عندمــا وجــد المُُدّّعــى عليــه الثالــث نفســه غير قــادر علــى التعامــل مــع الإســت�ثمار بشــكل 
دقيــق وفقًًــا لرغباتــه. ونتيجــة لذلــك، رفــع دعــاوى ضــد المُُدّّعــي، مؤكــدًًا أنــه قــد أخــل بالعقــد بعــدم رد مبالــغ 
الإســت�ثمار إليــه كمــا اتهــم المُُدّّعــي بالإهمــال. ولــم تجــد المحكمــة أساسًًــا موضوعيًًــا فــي أي مــن مطالبــات 
 ،)20 ))QIC F ]2022[( 2022 ُـوج ذلــك بالحكــم الصــادر بتاري�ــخ 24 نوفــمبر المُُدّّعــى عليــه الثالــث ضــد المدّّعــي. وت�
برفــض مطالبــات المُُدّّعــى عليــه الثالــث ونــص علــى ضــرورة تحمّّلــه الت�كاليــف التــي ت�كبدهــا المُُدّّعــي. وكان 
مقــررًًا تقي�يــم هــذا المبلــغ، إذا لــم يتــم الاتفــاق عليــه بشــكل متبــادل مــن قبــل الطــرفين، مــن قبــل رئيــس قلــم 

المحكمــة.

الحُُكم

فــي مــا يتعلــق بتقي�يــم الت�كاليــف، ســعى المُُدّّعــي إلــى الحصــول علــى ت�كاليــف علــى أســاس التعويــض، 
والتــي طعــن فيهــا المُُدّّعــى عليــه الثالــث بنــاءًً علــى عــدم وجــود مثــل هــذا الحكــم فــي القواعــد. وأوضحــت 
المحكمــة ســلطتها التقديريــة لتحديــد الت�كاليــف المناســبة. وتمــت الإشــارة إلــى قواعــد الإجــراءات المدنيــة 
فــي المملكــة المتحــدة لتوضيــح مصطلحــي الت�كاليــف »القياســية« و«التعويــض«، مــع الت�أكيــد علــى أن ت�كــون 
الت�كاليــف معقولــة. وعــادةًً مــا تُُمنــح ت�كاليــف التعويــض فــي حــالات ســوء الســلوك القانونــي، مثــل الســلوك 
غيرالمعقــول أو متابعــة دعــاوى لا أســاس لهــا مــن الصحــة. وعلــى الرغــم مــن أن المُُدّّعــى عليــه الثالــث لــم 
يحصــل علــى أي حكــم لصالحــه فــي كل المطالبــات، إلا أن القــرار لــم يضمــن ت�كاليــف التعويــض بســبب عــدم إثبــات 
الســلوك غير المعقــول بشــكل واضــح. وبعــد مراجعــة رئيــس قلــم المحكمــة، قــام بعمــل خصومــات مختلفــة، 
وحــدد الت�كاليــف المعقولــة للمُُدّّعــي بمبلــغ قــدره 1,145,472.26 ريــالا قطريًًــا. وأمــر المُُدّّعــى عليــه الثالــث 

بدفــع هــذا المبلــغ فــي غضــون أربعــة عشــر)14( يومًًــا.
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مانان جاين ضد ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ. م. م﻿
QIC (F) 27 [2023]

القضاة: القضاة الدكتور راشد العنزي، فريتز براند، يونغجيان تشانغ

التاري�خ: 11 يونيو 2023

 الكلمات الأساسية: مسار المطالبات الصغيرة؛ خرق العقد؛ لوائح عقد مركز قطر للمال لعام 2005؛ القوة 
القاهرة، الخطأ

الوقائع

اســتعان مانــان جايــن، وهــو مواطــن هــندي يعيــش فــي قطــر، بشــركة ديفايــزرز للخدمــات الاستشــارية ذ. م. م 
)»ديفايــزرز«( لمســاعدة زوجتــه فــي الحصــول علــى ت�ــأشيرة رواد الأعمــال فــي المملكــة المتحــدة. ومقابــل 
هــذه الخدمــة، دفــع الســيد جايــن رســومًًا مقدمــة قدرهــا 33,000 ريــال قطــري. وبعــد ذلــك بوقــت قــصير، تــبنيّن 
أن زوجــة الســيد جايــن لــم ت�تمكــن مــن الانتقــال إلــى المملكــة المتحــدة لأســباب طبيــة. وســعى الســيد جايــن 
حينئــذ إلــى استرداد الرســوم، وهــو مــا رفضتــه شــركة ديفايــزرز، مستشــهدة ببنــود واردة فــي العقــد كانــت 
تنــص علــى أن الرســوم غير قابلــة للإسترداد. وتعلقــت المســائل القانونيــة الرئيســية بمــا إذا كان يمكــن إلغــاء 
العقــد مــن عدمــه بســبب »خطــأ« وفقًًــا للمــادة 33 مــن لوائــح عقــود مركــز قطــر للمــال لعــام 2005، ومــا إذا 

كان الوضــع يمكــن اعتبــاره » قــوة قاهــرة« بموجــب المــادة 94 مــن نفــس اللوائــح.

الحُُكم

حكمــت المحكمــة لصالــح الســيد جايــن، مســلطة الضــوء علــى وجــود خطــأ حقيقــي فــي مــا يتعلــق بإمكانيــة 
الأداء بموجــب العقــد. وقــد نشــأ هــذا الخطــأ مــن عقبــة غير متوقعــة – وهــي الحالــة الطبيــة لزوجتــه، مــا 
جعــل هجرتهــا إلــى المملكــة المتحــدة غير مجديــة. وعلــى الرغــم مــن قابليــة تنفيــذ شــروط العقــد مــن الناحيــة 
ــأشيرة تعــود  الفنيــة، إلا أن الآثــار المترتبــة فــي الواقــع تعنــي أن الغــرض المقصــود منــه )الحصــول علــى ت�
بمنفعــة علــى زوجتــه( كان مســتحيلًاً مــن الناحيــة العمليــة، وبالتالــي يفــي ذلــك بشــرط تعريــف القــوة 
القاهــرة، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 84 مــن لوائــح العقــود لدي مركــز قطــر للمــال لعــام 
2005، حيــث تجعــل الظــروف الخارجــة عــن إرادة الشــخص إلــى جعــل تنفيــذ العقــد غير ممكــن. ولاحظــت المحكمة 
أيضًًــا أنــه بحلــول الوقــت الذي ســعى فيــه الســيد جايــن إلــى إلغــاء العقــد، لــم ت�كــن شــركة ديفايــزرز قــد اتخــذت 
أي إجــراء جــادّّ نحــو تنفيــذ العقــد. وفــي ضــوء الأســاس المنطقــي المذكــور أعلاه وبالاعتمــاد علــى مبــدأي 
»الخطــأ« و«القــوة القاهــرة« مــن لوائــح العقــود لدي مركــز قطــر للمــال لعــام 2005، قــررت المحكمــة بضــرورة 
إبطــال العقــد. وبالتالــي، صــدر الحكــم بــأن تدفــع شــركة ديفايــزرز تعويضًًــا إلــى الســيد/جاين مبلغًًــا وقــدره 

�ـخ ـهـذا الحـكـم. ًـا ـمـن تاريـ 33,000 ريــال قطــري فــي غضــون 14 يوـمً



26

ملخص القضايا – محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات





28

ملخص القضايا – محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات


